
المُحْكَم والمتشابه والمؤول 
قراءة جديدة للمصطلحات والمفاهيم
ملخص البحث
تتركز الفكرة الأساسية التي يعالجها البحث حول إبجاد حد أدني للاتفاق بين المشتغلين بالتفسير وعلوم القرآن لمصطحات متداولة بينهم بكثرة؛ وهي ألفاظ: المحكم والمتشابه والمؤول، ومناقشة تعريفاتهم لهذه المصطلحات ومحاولة الخروج بقاسم مشترك يجمع ويوفق بين اختلافهم في بيان وتوضيح معاني هذه المصطلحات، عملًا بقاعدة الجمع بين الأدلة والتوفيق بينها أولى من ترجيح أحدها على الآخر.

هذا ولما كانت سلامة الوصول إلى نتائج إيجابية تقتضيه؛ فقد اعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي في تناول العلاقة الرابطة بين مصطلحات الدراسة موضوع البحث.


وبتوفيق الله سبحانه وتعالى فقد توصل البحث إلى عدد من النتائج كان أهمها:
· المحكم له إطلاقان: أحدهما في مقابل المنسوخ، والآخر في مقابل المتشابه، كما أن المتشابه نوعان: حقيقي لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى، وإضافي نسبي يشتبه على بعض الناس، ولا يعلمه إلا الراسخون في العلم.
· فرّق العلماء بين مسألة (اشتمال القرآن على ما لا معنى له)، ومسألة (اشتمال القرآن على ما لا يفهم معناه)، ومما قرّروه أنه لا خلاف في عدم وقوع المسألة الأولى على الصحيح، والخلاف المذكور إنما هو واقع في المسألة الأخرى، والجمهور على جواز وقوع ذلك.
· بين التفسير والتأويل عموم وخصوص، فكل تفسير تأويل لا العكس، وذلك أنّ للتأويل عدّة إطلاقات اصطلاحية، وهو في أحدها بمعنى التفسير.
   Abstract
The basic idea that the research deals with is to find a minimum level of agreement between the interpreters and the sciences of the Koran to the volumes that are widely circulated among them: the arbitrator, the similar and the responsible, and discuss their definitions of these terms and try to come out with a common denominator that combines their differences in a statement and clarifying the meanings of these terms, Between the evidence and the reconciliation of the first of the weighting one of the other.
This is because the safety of access to positive results required; the research has adopted the method of inductive analytical analysis of the relationship between the terms of the study in question.
With the success of God Almighty, the research reached a number of results, the most important of which:
• The arbitrator has two launches: one in exchange for the oppressed, and the other in exchange for similarity, and the similarity of two types: a real does not know his truth except God, and a relative relative suspected of some people, and knows only those firmly established in science.
• The scholars differed between the question of (including the Qur'an as meaningless) and the question of the inclusion of the Qur'an on what is not understood. It was decided that there is no disagreement over the failure of the first question to be correct. This is permissible.
• Between interpretation and interpretation in general and in particular, every explanation interpretation, not the other way around, because the interpretation of several interpretations of the term, which is one of the meaning of interpretation
المقدمة:
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ونصلى ونسلم على أكرم خلقه، وخاتم رسله محمد ، الذي أرسله الله بالقرآن، فدعا به إلى الله على بصيرة، فكان سبباً في  هداية الناس إلى الطريق المستقيم، والمنهج القويم، (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ( [الأنعام: 115]. وبعد،،، 
فممّا لا شك فيه أنّ علوم القرآن الكريم، والتّفسير من أشرف العلوم، ذلك أنّ مرادها التّوصل إلى فهم أشرف كلام وأحسنه على الإطلاق، كلام الخالق إلى عباده وعبيده، ولقد أمرنا بتدبّر كتابه فقال: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ( [ص: 29] فكان الاشتغال بذلك من أفضل ما قُضيت فيه الأوقات، وفنيت فيه الأعمار، ولما كثرت تفسيرات كتاب الله تعالى بين الناس، وأصبح المسلم في حيرة من أمره، أي هذه التفسيرات أصلح، وما الذي عليه أن يتبعه، وقد كانت اختلافات المفسرين لفهمهم لدلالات النّصوص كل حسب ما يتوفر لديه من أدلة، لذلك كان لاختلاف الدلالة في فهم النّص القرآني مغزى كبير في التوصل لمعرفة المقصود من النّص، ومن المصطلحات المتداولة بين المفسرين لفهم النص القرآني الفهم السليم لمصطلحات: المحكم والمتشابه والمؤول، الأمر الذي أدي للبحث حول هذه المصطلحات والوقوف على حقيقة اختلاف المفسرين في معانيها، ودلالات فهمهم لها، الأمر الذي استدعى اختلافهم في فهم كلام الله تعالى. 
أهمية الموضوع:

إذا ألقينا نظرة فاحصة إلى علم وكتب التّفسير، يتبين لنا - وبصورة ظاهرة- وقوع الاختلاف في هذه التفاسير، إذ أنّ وقوع الاختلاف في تفسير كتاب الله ( حقيقة لا ينكرها إلا مكابر أو عديم الاطلاع على كتب التّفسير، ولمّا كان الأمر كذلك، فتَكْمُن أهمية هذا الموضوع فيما يلي:
1) الوقوف على حقيقة وجود اختلاف بين المفسِّرين للقرآن الكريم.
2) محاولة استنباط تعريفات جديدة لمصطلحات: المحكم والمتشابه والمؤول من خلال تعريفات علماء التفسير لها.
3) استنباط دلالات المفهوم النَّصي للمفسِّرين في تفسيرهم للقرآن الكريم.
4) تأصيل منهجية موحدة للدراسات القرآنية من خلال منهجية موحدة لتفسير القرآن الكريم.
5) الاهتمام بمقاصد القرآن وكلياته، والحرص على استلهام إيحاءاته وتوجيهاته.
خطة البحث:
       وتشتمل هذه الخطة على مقدمة وخمسة مباحث تحتها عدد من المطالب، وذلك على النحو التالي:
المبحث الأول: تعريفات ومعان
المطلب الأول: تعريف المحكم لغة واصطلاحاً
المطلب الثاني: تعريف المتشابه لغة واصطلاحاً:

المطلب الثالث: العلاقة بين المحكم والمتشابه:

المطلب الرابع: تعريف المؤول لغة واصطلاحاً:

المجث الثاني: مصطلحات مشابهة
المطلب الأول: واضح الدلالة
المطلب الثاني: غامض الدلالة
المبحث الثالث: منشأ التشابه وأقسامه

المطلب الأول: منشأ التشابه

المطلب الثاني: أقسام التشابه
المبحث الرابع: أهم ضوابط التأويل
المبحث الخامس: اختلاف المفسِّرين حول التأويل:
المبحث الأول: تعريفات ومعان: 
إنّ هذا موضوع المحكم والمتشابه والمؤول في القرآن الكريم من أهمّ الموضوعات وأصعبها، وقد نال قسطًا كبيرًا من جهد العلماء، وقدرًا عظيماً من بحوثهم في القديم والحديث، ولا اعتقد أنّ واحدًا من المفسِّرين أو باحثاً في علوم القرآن أو في علم الأصول لم يتطرق لهذا الموضوع لأهميته، ومثلما نُقل فيه عن السلف-كحبر الأمة ابن عباس ( وغيره- فقد نُقل فيه عن القرون التالية، كما نُقل فيه عن المتأخرين من العلماء وممن كتب فيه من الأئمة الأعلام: الرازي، وابن كثير، والقرطبي، والزركشي، والسيوطي، وقد توسع العلامة الزرقاني في بيان هذا الموضوع كشأنه في كتاب المناهل، فقد أجاد وأفاض، ونقل الآراء ومحّص ووازن وبيّن ولخّص.
المطلب الأول: تعريف المحكم لغة واصطلاحاً: 
فالإحكام بكسر الهمزة في اللّغة كما جاء في القاموس: " هو مصدر أحكم الفعل الرباعي، ومعناه: الاتقان والمنع، يقولون: أحكم الأمر، أي: أتقنه ومنعه عن الفساد، ويقولون: أحكمه عن الأمر، أي: أتقنه ومنعه عن الفساد، ويقولون: أحكمه عن الأمر أيضاً، أي: أرجعه عنه، ومنعه منه، أو رجعه عنه، ومنعه منه، لأن رجع فعل متعدًّ، ويقولون: حكم الناس وحكم نفسه، أي: منع الناس، ومنع نفسه عمّا لا ينبغي، ويقولون: أحكم الفرس أي: جعل له حَكَمَة، والحَكَمَة: ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه تمنعه من الاضطراب، وقيل في قوله( : (وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ (
) (أي: العدل أو العلم أو الحلم أو النبوة أو القرآن، وسورة محكمة: غير منسوخة، أو التي أُحكمت فلا يحتاج سامعها إلى تأويلها لبيانها،كأقاصيص الأنبياء "(
). 
وتعريف المحكم في الاصطلاح: قال فيه الإمام الطبري: " معنى المحكم: ما أحكم الله فيه من آي القرآن، وقَصَص الأمم ورُسلهم الذين أرسلوا إليهم، ففصّله ببيان ذلك لمحمّد ( وأمته، أو هو ما عرف العلماء تأويله، وفهموا معناه وتفسيره "(
). 
وجاء في تفسير ابن كثير في حديثه عن المحكم قوله: " وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة، روى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ( أنّه قال: المحكمات: ناسخه، وحلاله وحرامه، وحدوده وفرائضه، وما يؤمر به ويعمل به؛ وكذا روى عن عكرمة، ومجاهد، وقتادة، ومُقاتل بن حَيّان، والربيع بن أنس، والسُّدِّي أنهم قالوا: المحكم الذي يعمل به" (
).
وقال أبو حيان في البحر المحيط: " وقال مجاهد، وعكرمة: المحكم: ما بيَّن الله ( حلاله وحرامه فلم تشتبه معانيه"(
).  

وقال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام: " أما المحكم فأصحّ ما قيل فيه قولان: 
القول الأول: أنّ المحكم ما ظهر معناه وانكشف كشفاً يزيل الإشكال، ويرفع الاحتمال وهو موجود في كلام الله (.   
القول الثاني: إِنَّ الْمُحْكَمَ مَا انْتَظَمَ وَتَرَتَّبَ عَلَى وَجْهٍ يُفِيدُ إِمَّا مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ، أَوْ مَعَ التَّأْوِيلِ مِنْ غَيْرِ تَنَاقُضٍ وَاخْتِلَافٍ فِيهِ، وَهَذَا أَيْضًا مُتَحَقِّقٌ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى. والمقابل له ما فسد نظمه واختلّ لفظه، ويقال فاسد لا متشابه، وهذا غير متصور الوجود في كلام الله ("(
). وقال السيوطي: "وقد اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على أقوال فقيل المحكم: ما عُرف المراد منه إمّا بالظهور وإمّا بالتأويل أو ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً، أو ما وضح معناه "(
). 
وقد ورد المحكم بمعنى المفصّل كما جاء في صحيح البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جمعت المحكم في عهد رسول الله(  فقلت له وما المحكم؟ قال المفصل»(
).

وعرفه أبو يعلى في العدة بأنه: "ما استقل بنفسه، ولم يحتج إلى بيان"(
). وفي المحصول لابن العربي: " وَالصَّحِيح إِن الْمُحكم مَا اسْتَقل بِنَفسِهِ"(
).
وجاء في مناهل العرفان: " يُطلق المحكم في لسان الشرعيين على ما يقابل المنسوخ تارة، وعلى ما يقابل المتشابه تارة أخرى، فيراد به على الاصطلاح الأول: الحكم الشرعي الذي لم يتطرق إليه نسخ، ويراد به على الثاني ما ورد من نصوص الكتاب أو السنة دالاً على معناه بوضوح لا خفاء فيه، ومن تعريفات المحكم: أنّ المحكم هو السديد النظم والترتيب الذي يفضي إلى إثارة المعنى المستقيم من غير منافٍ "(
). 
ومن التعريفات التي مرت معنا في معاني المحكم يتبين لنا العلاقة المباشرة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، فكما ورد في معناه لغة أنه يأتي بمعنى الإتقان والمنع والإرجاع فهذه المعاني قريبة من معاني الاصطلاحية والتي دارت حول المفصل والمبين والناسخ وبيان الأحكام؛ فهذه المعاني تطابق إتقان الفعل بالتفصيل فيه وعدم الحاجة إلى توضيحات إضافية، ويعني الناسخ الرجوع عن حكم سابق لحكم آخر.
والذي يميل إليه الباحث من تعريفات المحكم هو أن هذه التعريفات متقاربة إلى بعضها ويعضد بعضها بعضاً، فما أحكم الله فيه من آي القرآن، وفصّله ببيانه لمحمّد ( وأمته هو نفسه ما كان ناسخاً لغيره، وهو ما بين الله حلاله وحرامه، وحدوده وفرائضه، وهو ما لم تشتيه معانيه وهو كذلك ما ظهر معناه وانكشف كشفاً يزيل الإشكال، ويرفع الاحتمال. وبذلك أمكن الجمع بين أقوالهم في تعريفهم للمحكم.
المطلب الثاني: تعريف المتشابه لغة واصطلاحاً:  
المتشابه في اللغة: "مَا لَمْ يُتَلَقَّ مَعْنَاهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحدهما إِذَا رُدَّ إِلَى المُحْكم عُرف مَعْنَاهُ، وَالْآخَرُ مَا لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَتِهِ، فالمُتَتَبِّعُ لَهُ مُبْتَغٍ لِلْفِتْنَةِ لأَنه لَا يَكَادُ يَنْتَهِي إِلَى شَيْءٍ تَسْكُنُ نَفْسُه إِلَيْهِ. وَتَقُولُ: فِي فُلَانٍ شَبَهٌ مِنْ فُلَانٍ، وَهُوَ شِبْهُه وشَبَهُه وشَبِيهُه "(
). 
وعرّفه صاحب كتاب البلاغة العربية بقوله: "هو أنْ يتشابه النصّان المأخوذ، والمأخوذ منه، ولوكانا في غرضين مختلفين من الكلام، كالمدح والهجاء، ومنه على ما ذكروا قول الطِرِمّاح بن حكيم الطائي:   
لَقَدْ زَادَنِي حُبّاً لِنَفْسِيَ أنَّنِي * * بَغِيضٌ إِلى كُلِّ امرئ غَيْرِ طَائِلِ (
)
غَيْرِ طَائل: أي غَيْرِ ذي نفع وفائدة، فهو مصدر تشابه الخماسي، ومادة التشابه تدلّ على المشاركة في المماثلة والمشاكلة المؤدية إلى الالتباس غالباً، يقال تشابها واشتبها، أي: أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا، ويقال: أمور مشتبهة ومشبَهة أو مشبَّهة، أي: مشكلة، ويقال: شبه عليه الأمر تشبيهاً، أي لبس عليه، ومنه قوله(  وصفًا لرزق الجنة: (وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهً((
)"(
).

والمتشابه في الاصطلاح؛ قال فيه الإمام الطبري: " والمتشابه: مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل، مما استأثر الله بعلمه دون خلقه، وذلك نحو الخبر عن وقت مَخْرج عيسى ابن مريم ( ووقت طُلوع الشمس من مغربها، وقيام الساعة، وفناءِ الدنيا، وما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يعلمه أحدٌ"(
). 
وقال السيوطي في الإتقان:" والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة، وخروج الدجال، والحروف المقطعة في أوائل السور" (
).  
ويذكر الإمام البغوي أنّ المقصود بالمتشابه: هو الحروف المتقطعة في أوائل السور: "قال ابن عباس ( في رواية باذان: المتشابه: حروف التهجي في أوائل السور"(
).
 وقال الزرقاني في التشابه: " أما التشابه فهو ما كانت دلالته غير راجحة وهو المجمل والمؤول والمشكل لاشتراكها في أنّ دلالة كل منها غير راجحة، وأما المشترك فإنْ أريد منه كل معانيه فهو من قبيل الظاهر وإنْ أريد بعضها على التعيين فهو مجمل، أو هو الذي لا يحيط العلم بمعناه المطلوب من حيث اللّغة، إلا أن تقترن به أمارة أو قرينة، ويندرج المشترك بالمتشابه بهذا المعنى، وهذا التعريف منسوب إلى إمام الحرمين "(
). 
وجاء في البحر المحيط: "والقدر المشترك بين النّص والظاهر هو المحكم، والمشترك بين المجمل والمؤوّل هو المتشابه"(
).   
ويعدِّد ابن الجوزي في زاد المسير معاني المتشابه؛ ويذكر لها أكثر من معنىً قائلاً: "وفي المتشابه سبعة أقوال: أحدها: أنّه المنسوخ، قاله ابن مسعود، وابن عباس، وقتادة والسُدِّي رضي الله عنهم وغيرهم. والثاني: أنّه مالم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل، كقيام الساعة، قاله جابر بن عبد الله (. والثالث: أنّه الحروف المقطعة كقوله: (ألم) ونحو ذلك، قاله ابن عباس (. والرابع: أنّه ما اشتبهت معانيه، قاله مجاهد. والخامس: أنّه ما تكررت ألفاظه، قاله ابن زيد. والسادس: أنّه ما احتمل من التأويل وجوهاً. والسابع: أنّه القصص والأمثال، ذكره القاضي أبو يعلى"(
).   
مما مر معنا من تعريفات المتشابه بين اللغة والاصطلاح نجد أن المعنيين يتطابقان، فقولهم أن يتشابه النصان المأخوذ والمأخوذ منه يفهم منه أننا لا نعلم أيهما أرجح معنى، وفي هذه الحالة بعدم معرفتنا للراجح بين المعنيين أن هذا الأمر لا يعلمه أحد غير الله تعالى وهو اتفاقهم في تعريف المتشابه اصطلاحاً، وكذلك قولهم المتشابه هو الحروف المتقطعة في أوائل السور القرآنية فهذه مما لا يعلم مقصودها أحد غير الله تعالى كذلك، وبهذا نلحظ أنهم قد اتفقوا في تعريفهم للمتشابه.
المطلب الثالث: العلاقة بين المحكم والمتشابه:
ولقد ورد في القرآن الكريم ما يدلّ على أنّه محكم كله إحكاماً عاماً تنضوي على جميع آياته وسوره،كما ورد فيه على أنّه كله متشابه من أوله إلى آخره، وأيضًا جاء فيه ما يقسمه إلي محكم ومتشابه، فبعضه محكم وبعضه متشابه، ولا عجب في ذلك، ولا غرابة ولا تعارض بين هذه الإطلاقات الثلاثة، لأن المعنى المراد في هذه الإطلاقات يختلف بعضه عن بعض، كما يقول الإمام الزرقاني في مناهل العرفان: " فمعنى المحكم ومعنى المتشابه في الإطلاق الأول والثاني يختلف عنه في الإطلاق الثالث، فالأول: الإحكام العام، والثاني: التشابه العام، وهما يختلفان عن الإطلاق الثالث، ويراد به الإحكام الخاص والتشابه الخاص، فالأول القرآن كله محكم، بمعنى متقن منظّم متين حقّ لا خلل فيه ولا نقص ولا عوج، كما قال( : ( كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِير((
) وقال (: (تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ( (
) في غير آية، وعلى الثاني القرآن كله متشابه قال (: ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ((
) أي: يشبه بعضه بعضاً في الصدق والإعجاز،كله يشبه بعضه بعضاً في الإحكام وبلوغه الكمال في ألفاظه ومعانيه. وفي الإطلاق الثالث وهو المشهور: قد جاء في القرآن الكريم ما يقسِّم آياته إلى قسمين، بعضها محكم وبعضها متشابه، قال (: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ((
)، وهذا التقسيم حق، فبعض آيات القرآن واضحة الدلالة يعرف المراد منها بذاتها ولا تحتاج إلى بيان، والبعض الآخر كان خفي الدلالة لا يعرف المراد منها استقلالاً، بل يحتاج إلى بيان وتوضيح حتى يعرف معناه، فالأول هو المحكم، والثاني هو المتشابه. فلا تنافي إذًا بين كون القرآن كله محكمًا، أي: متقنًا، وبين كونه كله متشابهًا؛ أي: يشبه بعضه بعضًا في الصدق والإعجاز، والإتقان، وبين كونه منقسمًا إلى المحكم والمتشابه، بمعنى: وضوح الدلالة في بعضه، وخفائها في البعض الآخر، لأن المراد من اللّفظ المحكم والمتشابه في بعض الإطلاقات يختلف عنه في الإطلاق الآخر، فالجهة منفكة، فلا تعارض ولا تناقض، وهذه التأويلات بإطلاقاتها المختلفة لا تنفك عن المعنى اللّغوي ، فالقرآن كله محكم، أي متقن لأن الله صاغه صياغة تمنع أن يتطرق إليه خلل، أو فساد في اللّفظ، أو المعنى والقرآن متشابه، لأنّه يماثل بعضه بعضاً في هذا الإحكام مماثلة مفضية إلى التباس التمييز بين آياته وكلماته، والقرآن منه محكم أي واضح المعنى المراد وضوحاً يمنع الخفاء عنه، ومنه متشابه فيه وجوه مختلفة من المماثلة مستلزمة لخفاء هذا المعنى المراد "(
). 
مما سبق ذكره من تعريفات المحكم والمتشابه يتضح لنا اختلاف العلماء في تحديد معنى المحكم والمتشابه إلى عدة آراء: 
أولها: أن المحكم هو الواضح الدلالة الظاهر الذي لا يحتمل النسخ، والمتشابه ما كان خفي الدلالة لا يدرك معناه عقلاً ولا نقلاً، وهو ما استأثر الله بعلمه، كقيام الساعة والحروف المقطعة في أوائل السور، وقد عزا العلامة الآلوسي هذا الرأي إلى السادة الحنفية، ومثال المحكم: الفروض والأوامر والحدود والنواهي، كقوله (: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ( (
)وقوله (: (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ((
) فهذا واضح والكلمة واضحة الدلالة.
ثانيًا: أن المحكم ما عُرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتمثيل، أما المتشابه فهو ما استأثر الله بعلمه، وينسب هذا القول إلى أهل السنة على أنه المختار عندهم.    
ثالثًا: أن المحكم ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً من التأويل، والمتشابه ما احتمل أوجهاً في تفسيره، ولكن هذا يدخل فيه المشترك اللفظي كالقرء، ويعزى هذا إلى ابن عباس، ويجري عليه أكثر الأصوليين. 
رابعًا: " أنّ المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه: ما احتاج إلى بيان، فتارة يبين بكذا وتارة يبين بكذا لحصول الاختلاف في تأويله، ويعزى ويحكى هذا القول عن الإمام أحمد بن حنبل (" (
).
خامسًا: أنّ المحكم هو الواضح المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال، والمتشابه نقيضه، وينتظم المحكم على هذا ما كان نصّاّ، وما كان ظاهرًا، وينتظم المتشابه الأسماء المشتركة والموهم بالتشبيه في حق الله تعالى، وهذا القول حكاه السيوطي عن الإمام الطيبي، ويتضح من كلام الإمام الطيبي الذي ذكره السيوطي مفصلاً أنّ المتشابه يتضمن المشترك بين المجمل والمؤول. 
سادساً: أنّ المحكم ما كانت دلالته راجحة، وهو النص الظاهر، أما المتشابه فما كانت دلالته غير راجحة وهو المجمل والمؤول والمشكل، ويعزى هذا الرأي للإمام الرازي، واختاره كثير من المحققين كما قال العلامة الزرقاني. 
المطلب الرابع: تعريف المؤول لغة واصطلاحاً:
  
المؤول من التأويل، وقد جاء لفظ التأويل في لسان العرب لابن منظور: " تحت مادة (أوّل) التي تعني في اللّغة العربية الرجوع, و منه نص الحديث الشريف: « لا صام ولا آل من صام الأبد »(
) ولا آل يعني: ولا رجع أي لا رجع إلى خير"(
).  ويزعم أبو العباس أحمد بن يحيى أن التأويل والمعنى والتفسير واحد (
).   
ويعرفه أبو السعادات بقوله: " التأويل نقل ظاهر اللّفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»(
) هو من آل الشيء يؤول إلى كذا: أي رجع وصار إليه" (
). 
وجاء تعريفه في تهذيب اللغة بقوله: " التأول والتأويل: تفسير الكلام الذي تختلف معانيه، ولا يصح إلا ببيان غير لفظه " (
).    
  
وقد حاول أبو هلال العسكري التمييز بين معنيي التفسير والتأويل فقال: "الفرق بين التفسير والتأويل: أنّ التفسير هو الإخبار عن أفراد آحاد الجملة، والتأويل الإخبار بمعنى الكلام، وقيل التفسير أفراد ما انتظمه ظاهر التنزيل، والتأويل الإخبار بغرض المتكلم بكلام، وقيل التأويل استخراج معنى الكلام لا على ظاهره بل على وجه يحتمل مجازاً أو حقيقة، ومنه يقال تأويل المتشابه، وتفسير الكلام إفراد آحاد الجملة ووضع كل شئ منها موضعه، ومنه أخذ تفسير الأمتعة بالماء، والمفسَّر عند الفقهاء ما فُهم معناه بنفسه "(
). 

واستنباطاً من أقوالهم في تعريفات التأويل والمؤول يتبين أنه لا منافاة بين التعريفات الواردة، وعليه فإن لفظ التأويل ورد لثلاثة معان:

الأول: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به.

الثاني: التأويل بمعنى التفسير، فهو الكلام الذي يفسَّر به اللفظ حتى يُفهم معناه.

الثالث: التأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
المبحث الثاني: مصطلحات مشابهة:  
لقد حرصت على التركيز على الألفاظ والمصطلحات المذكورة لورودها في القرآن الكريم في آية آل عمران وهي الآية التي يدور عليها الأصل في معاني الإحكام والتشابه والتأويل، وهي قوله (: ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ((
). وإلا فإن هناك ألفاظًا ومصطلحات أخرى ذكرها علماء الأصول وفصّلوا فيها القول تتعلق بدلالات النّصوص القرآنية وتفسيرها فقالوا: " من حيث وضوح الدلالات وغموضها: تنقسم الألفاظ والعبارات والنّصوص من حيث ظهور معناها إلى نوعين: نوع واضح الدلالة على معناه وليس في دلالته غموض ولا إبهام، ونوع غامض الدلالة وفيه غموض وخفاء. والواضح الدلالة ليس على درجة واحدة في وضوح دلالته، بل بعضه أوضح الدلالة من بعض، كما أنّ الغامض الدلالة بعضه أخفى دلالة من بعض. 
المطلب الأول: واضح الدلالة:
فأقسام الواضح الدلالة أربعة أقسام هي:
 (1) الظاهر.  (2) النّص.   (3) المفسَّر.   (4) المحكم"(
)، وسأسرد فيما يلي تعريفات مختصرة لهذه المصطلحات:  
الظاهر: "وهو ما دلّ على المراد بنفس صيغته من غير توقّف فهم المراد منه على أمرٍ خارجيّ، ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالةً من السياق، ويحتمل التأويل، فمتى كان المراد يفهم من الكلام من غير حاجة إلى قرينة، ولم يكن هو المقصودَ الأصليّ من سياقه يعتبر الكلام ظاهرًا فيه"(
)، ومثال الظاهر قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء((
) فإنه ظاهر في الإطلاق "(
). 


النص: " هو ما دلَّ على معنى واحد من غير احتمال لغيره، كقوله تعالى: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ( (
)" (
).
المفسّر: " وأما المفسّر فهو اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفاً على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل، فيكون فوق الظاهر والنّص، لان احتمال التأويل قائم فيهما منقطع في المفسّر، مثاله قوله تعالى: ( فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ( (
) فإن اسم الملائكة عام فيه احتمال الخصوص فبقوله: ( كُلُّهُمْ (ينقطع هذا الاحتمال ويبقى احتمال الجمع والافتراق، وبقوله: ( أَجْمَعُونَ (ينقطع احتمال تأويل الافتراق"(
).     
المحكم: " وَهُوَ الْإِتْقَانُ عَلَى وَجْهٍ يُؤْمَنُ فِيهِ التَّبْدِيلُ وَالِانْتِقَاضُ"(
)، وقد سبق تعريفه فيما مضى.
والأنواع الأربعة للواضح الدلالة متفاوتةٌ في وضوح دلالتها على المراد منها، ويظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض، فإذا تَعارض ظاهرٌ ونصٌّ يُرجّح النصّ، لأنه أوضح دلالةً من الظاهر، من جهة أنّ معنى النّصّ مقصودٌ أصالةً من السياق، ومعنى الظاهر غير مقصود أصالةً من السياق، ولا شك في أن المقصود أصالةً يتبادر إلى الفَهم قبل غيره، فلهذا كانت دلالة النصّ أوضح من دلالة الظاهر.
المطلب الثاني: غامض الدلالة:
أما أقسام الغامض الدلالة فأربعة أقسام هي: 
(1) الخفي.    (2) المشكل.     (3) المجمل.     (4) المتشابه. وردت تفصيلاتها في كتاب التقرير والتحرير في علم الأصول: وأقسام الغامض الدلالة أربع أقسام هي: الخفي، المشكل، المجمل، والمتشابه(
).
1- الخفي: جاء في أصول السرخسي في أصول الفقه: " أما الخفي فهو اسم لما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في الصيغة يمنع نيل المراد بها إلا بالطلب، ومثاله قوله تعالى: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا( (
)، فإنه ظاهر في السارق الذي لم يختص باسم آخر سوى السرقة يعرف به، خفي في الطرّار(
) والنبّاش(
)، فقد اختصا باسم آخر هو سبب سرقتهما يعرفان به، فاشتبه الأمر أنّ اختصاصهما بهذا الاسم لنقصان في معنى السرقة أو زيادة فيها" (
).
2- المشكل: " وأما المشكل فهو ما ازداد خفاء على الخفي كأنه بعدما خفي على السامع حقيقة دخل في أشكاله وأمثاله حتى لا ينال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله"(
). " ومثال المشكل لفظ أنّى في قوله ( أَنَّى شِئْتُمْ ( بعد قوله تعالى: (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ((
) فإنه مشترك بين معنيين لاستعماله (كأين) كما في قوله تعالى: (أَنَّى لَكِ هَذَا((
)، (وكيف) كما في قوله تعالى: (أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا( (
) فاشتبه المعنى المراد في الآية على السامع واستمر ذلك" (
). 
يفهم من هذا أن لفظ أنّى في في قوله ( أَنَّى شِئْتُمْ ( قد أشكل فهمه وخفي معناه على السامع فهو قد يأتي بمعنى أين أو قد يأتي بمعنى كيف كما ورد ذلك في الآيات الأخرى. 

وقالوا هو " اللفظ الذي خفي معناه، ولا يدل بصيغته على المراد منه، ولا بدَّ من قرينة تبين المراد منه، فمنشأ الإشكال ذات الصيغة واللفظ، ولذلك فإنه لا يدرك معناه إلا بالتأمل وبقرينة خارجية تبين المراد منه، وتكون هذه القرينة غالبًا في متناول البحث، ويختلف المشكل عن الخفي أن الإبهام في المشكل منشؤه من نفس اللفظ، ولا يمكن فهم معناه المراد إلا بقرينة، أما الخفي فإن الإبهام فيه من طريق خارج عن اللفظ، ويعرف المراد منه من غير قرينة، فالمشكل أشد إبهامًا من الخفي، لكن يتفق المشكل والخفي في أن كلًّا منهما يحتاج إلى بحث وتأمل"(
).
3- المجمل: "ما له دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه"(
). وقالوا هو: " ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره، مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه: قوله تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ((
)، فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل، ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته: قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاة} [البقرة: من الآية 43]، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره: قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: من الآية 43]، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان "(
).
4- المتشابه: " هو ما عسر إجراؤه على ظاهره كآية الاستواء وإليه ميل ابن عباس رضي الله عنهما"(
)، وقد تقدم تعريفات له. وقالوا هو " وهو ما لم يُرْجَ (بيان مراده أي المراد منه لشدة خفائه: كآيات الصفات مثل قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (
). وحكمه: التوقّف فيه أبداً مع اعتقاد حقيّة المراد به: أي اعتقاد أن مراد الله تعالى لذلك حقّ، وما يعلم تأويله إلا الله "(
).
ويتضح معنى من أقسام الخفي الدلالة تشابه دلالتها وأن القاسم المشترك بينها أنها غامضة الدلالة أي أن معناها غير وواضح من غير ما تكون هناك قرينة تبين المراد منه.
المبحث الثالث: منشأ التشابه وأقسامه:
المطلب الأول: منشأ التشابه: 

تنطلق مواقف العلماء في تأويل متشابهات النّصوص الشرعية من موقفهم من إمكان ووسيلة التعرف على كيفية الحقائق الغيبية بصفة عامة، إذ يدخل في هذا المجال كل ما أخبرت به النّصوص الشرعية من مغيبات، ومالها من مواصفات وكيفيات: كالعرش، واللوح المحفوظ، وبيت العزة، وسؤال الملكين في القبر، والبعث والنشور، والمحاسبة والميزان والصراط، والجنة والنار، وما وصف الله به ذاته مما يوهم التشبيه والتجسيم والتحيز في جهة: كاليد والعين والأصبع والقدم، والاستواء على العرش، والفوقية، وما أخبرنا به عن وجود ومواصفات بعض الكائنات من ملائكة وجن وشيطان ونحو ذلك مما يدخل في إطار المتشابهات، ويرجع الشيخ الزرقاني في مناهل العرفان منشأ التشابه إلى خفاء مراد الشارع فيقول: " إن منشأ التشابه إجمالاً هو خفاء مراد الشارع من كلامه، أما تفصيلاً: فنذكر أن منه ما يرجع خفاؤه إلى اللّفظ ومنه ما يرجع خفاؤه إلى المعنى ومنه ما يرجع خفاؤه إلى اللّفظ والمعنى معاً.  
المطلب الثاني: أقسام التشابه:  
فالقسم الأول: وهو ما كان التشابه فيه راجعاً إلى خفاء في اللّفظ وحده منه مفرد ومركّب والمفرد قد يكون الخفاء فيه ناشئاً من جهة غرابته أو من جهة اشتراكه، والمركّب قد يكون الخفاء فيه ناشئاً من جهة اختصاره أو من جهة بسطه أو من جهة ترتيبه"(
). فمثال التشابه في المفرد بسبب غرابته وندرة استعماله لفظ الأبّ بتشديد الباء في قوله (: ( وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ((
) قال الإمام الرازي في تفسيره: " والأبّ هو المرعى بدليل قوله بعد ذلك ( مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ((
)، ومثال التشابه في المفرد بسبب اشتراكه بين معانٍ عدة، لفظ اليمين في قوله تعالى: ( فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ((
)، فلفظة: اليمين تحتمل استعمال يده اليمنى غير الشمال، وتحتمل أيضاً أنّ الضرب كان بقوة، لأن اليمين أقوى الجارحتين، وتحتمل أنّ الضرب كان بسبب اليمين التي حلفها إبراهيم ( "(
). 
وجاء في زاد المسير: " وقوله (: ( ضَرْبًا بِالْيَمِينِ( في اليمين ثلاثة أقوال: أحدها: أنها اليد اليمنى، قاله الضحاك. والثاني: بالقُوَّة والقُدرة قاله السّدّي، والفرّاء. والثالث: باليمين التي سبقت منه وهي قوله:( وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ((
)، حكاه الماوردي"(
).  
ومثال التشابه في المركّب بسبب اختصاره قوله تعالى: ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ((
)، قال الزرقاني: " فإن خفاء المراد فيه جاء من ناحية إيجازه، والأصل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى لو تزوجتموهن فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء، ومعناه أنكم إذا تحرجتم من زواج اليتامى مخافة أن تظلموهن فأمامكم غيرهن فتزوجوا منهن ما طاب لكم" (
). 
  
قال الإمام أبو حيان في البحر المحيط في معرض تفسيره لهذه الآية: " ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال ولياتهم فيريدون أن يبخسوهن في المهر لمكان ولايتهم عليهن. قيل لهم: أقسطوا في مهورهن، فمن خاف ألا يقسط فليتزوج ما طاب له من الأجنبيات اللواتي يماكسن(
) في حقوقهن. وقاله أيضاً ربيعة. وقال عكرمة: نزلت في قريش يتزوج منهم الرجل العشرة وأكثر وأقل، فإذا ضاق ماله مالَ على مالِ يتيمه فيتزوج منه، فقيل له: إن خفتم عجز أموالكم حتى تجوروا في اليتامى فاقتصروا. وقال ابن عباس، وابن جبير، وقتادة، والسّدّي: كانت العرب تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء، يتزوجون العشرة فأكثر، فنزلت في ذلك، أي: كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك فتحرجوا في النساء، وأنكحوا على هذا الحد الذي يبعد الجور عنه. وقال مجاهد: إنما الآية تحذير من الزنا وزجر عنه، كما تتحرجون في مال اليتامى فكذلك تحرجوا من الزنا، وأنكحوا على ما حدّ لكم. وعلى هذه الأقوال غير الأول لا يختص اليتامى بإناث ولا ذكور، وعلى ما رُوي عن عائشة يكون مختصاً بالإناث كأنه قيل في يتامى النساء. والظاهر من هذه الأقوال أن يكون التقدير: وإن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح يتامى النساء فانكحوا ما طاب لكم من غيرهن، لما أمروا بأن يؤتوا اليتامى أموالهم، ونهوا عن الاستبدال المذكور، وعن أكل أموال اليتامى، كان في ذلك مزيد اعتناء باليتامى واحتراز من ظلمهم كما قال تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا((
) فخوطب أولياء يتامى النساء أو الناس بقوله: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أي: في نكاح يتامى النساء، فأنكحوا غيرهن، وعلى هذا الذي اخترناه من أن المعنى في نكاح اليتامى"(
). 

والقسم الثاني: " هو ما كان التشابه فيه راجعاً إلى خفاء المعنى وحده، مثاله كل ما جاء في القرآن الكريم وصفاً لله تعالى أو لأهوال القيامة أو لنعيم الجنة وعذاب النار فإن العقل البشري لا يمكن أن يحيط بحقائق صفات الخالق ولا بأهوال القيامة ولا بنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار وكيف السبيل إلى أن يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه وما لم يكن فينا مثله ولا جنسه"(
).
والقسم الثالث: " وهو ما كان التشابه فيه راجعاً إلى اللّفظ والمعنى معاً، وله أمثلة كثيرة منها قوله عز اسمه: ( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ( (
) فإنّ من لا يعرف عادة العرب في الجاهلية لا يستطيع أن يفهم هذا النّص الكريم على وجهه، فقد ورد أنّ ناساً من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطاً ولا داراً ولا فسطاطاً (
) من باب فإن كان من أهل المدر(
) نقب نقباً في ظهر بيته يدخل ويخرج منه وإن كان من أهل الوبر(
) خرج من خلف الخباء فنزل قوله (:( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( (
)" (
). 
وإلى تقسيمات التشابه يشير الإمام الفخر الرازي في معرض تفسيره لآية آل عمران قائلاً: " وقوله: ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ( (
) يدلّ على كون البعض متشابهاً دون البعض. وأما كونه كله متشابهاً كما في آية الزمر ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ((
) ، فقال ابن عباس: معناه أنه يشبه بعضه بعضاً، وأقول هذا التشابه يحصل في أمور:  
           أحدها: أن الكاتب البليغ إذا كتب كتاباً طويلاً، فإنه يكون بعض كلماته فصيحاً، ويكون البعض غير فصيح، والقرآن يخالف ذلك فإنه فصيح كامل الفصاحة بجميع أجزائه. 

وثانيها: أن الفصيح إذا كتب كتاباً في واقعة بألفاظ فصيحة فلو كتب كتاباً آخر في غير تلك الواقعة كان الغالب أنّ كلامه في الكتاب الثاني غير كلامه في الكتاب الأول، والله تعالى حكى قصة موسى ( في مواضع كثيرة من القرآن وكلها متساوية متشابهة في الفصاحة.
 وثالثها: أن كل ما فيه من الآيات والبيانات يقوي بعضها بعضاً ويؤكد بعضها بعضاً. 

 ورابعها: أن هذه الأنواع الكثيرة من العلوم التي عددناها متشابهة متشاركة في أنّ المقصود منها بأسرها الدعوة إلى الدين وتقرير عظمة الله (، ولذلك فإنك لا ترى قصة من القصص إلا ويكون محصلها المقصود الذي ذكرناه، فهذا هو المراد من كونه متشابهاً، والله الهادي"(
). 
ويورد الشيخ طنطاوي في تفسيره جانباً آخر من جوانب تنوع التشابه فيقول: "ويمكننا أن ننوع المتشابهات ثلاثة أنواع:  
" النوع الأول: مالا يستطيع البشر جميعاً أن يصلوا إليه كالعلم بذات الله وحقائق صفاته، وكالعلم بوقت القيامة ونحوه مما استأثر الله بعلمه.
النوع الثاني: ما يستطيع كل إنسان أن يعرفه عن طريق البحث والدرس، كالمتشابهات التي نشأ التشابه فيها من جهة الإِجمال والبسط والترتيب. 
النوع الثالث: ما يعلمه خواص العلماء دون عامتهم ولذلك أمثلة كثيرة من المعاني العالية التي تفيض على قلوب أهل الصفاء والاجتهاد عند تدبرهم لكتاب الله ("(
).

ويتعرض الشيخ ابن عاشور في التحرير والتنوير إلى مراتب التشابه ويوصلها إلى عشرة مراتب قائلاً: " وبقي أن نذكر لك مراتب التشابه وتفاوت أسبابها. وأنها فيما انتهى إليه استقراؤنا الآن عشر مراتب: 
 أولاها: معانٍ قُصد إيداعها في القرآن وقُصد إجمالها: إما لعدم قابلية البشر لفهمها وإما لعدم قابليتهم لِكُنْه فهمها، أو لعدم قابلية بعضهم في عصر أو جهة لفهمها، ومنها أحوال القيامة وبعض شؤون الربوبية كالإتيان في ظلل من الغمام والرؤية والكلام ونحو ذلك " (
). 
وثانيتها: كما أورده الشيخ ابن عاشور: " معانٍ قُصد إشعار المسلمين بها وتعين إجمالها مع إمكان حملها على معان معلومة لكن بتأويلات: كحروف أوائل السور ونحو قوله تعالى:(  الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى( (
). 
وثالثتها: معانٍ عالية ضاقت عن إيفاء كنهها اللّغة الموضوعة لأقصى ما هو متعارف أهلها فعبّر عن تلك المعاني بأقصى ما يقرب معانيها إلى الأفهام، وهذا مثل أكثر صفات الله ( " (
). 
ونتابع مراتب التشابه في التحرير والتنوير بقوله: " رابعتها: معانٍ قصُرت عنها الأفهام في بعض أحوال العصور وأودعت في القرآن ليكون وجودها معجزة قرآنية عند أهل العلم في عصور قد يضعف فيها إدراك الإعجاز النظمي، نحو قوله (:(وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ((
) وقوله:(وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ((
)وذِكْر سد يأجوج ومأجوج" (
).   
والمرتبة الخامسة من مراتب التشابه عند ابن عاشور: " مجازات وكنايات مستعملة في لغة العرب إلا أنّ ظاهرها أوهم معانٍ لا يليق الحمل عليها في جانب الله تعالى لإشعارها بصفات تخالف كمال الإلهّية وتوقف فريق في محملها تنزيها نحو قوله تعالى: (وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا( (
) ( وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ((
)، ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ((
)" (
).
 وسادس مرتبة من التشابه كما يقول ابن عاشور: " ألفاظ من لغات العرب لم تعرف لدى الذين نزل القرآن بينهم: قريش والأنصار مثل قوله (: ( وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ( (
) ومثل(: أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ((
) " (
).  
 ونطالع المرتبة السابعة والثامنة إلى العاشرة من التشابه في كتاب التحرير والتنوير عندما يقول: " وسابعتها: مصطلحات شرعية لم يكن للعرب علم بخصوصها فما اشتهر منها بين المسلمين معناه صار حقيقة عرفية: كالتيمم والزكاة ومالم يشتهر بقي فيه إجمال: كالربا.
ثامنتها: أساليب عربية خفيت على أقوام فظنوا الكلام بها متشابهاً وهذا مثل زيادة الكاف في قوله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ((
) ومثل المشاكلة في قوله: ( يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ((
) فيعلم أن إسناد خادع إلى ضمير الجلالة إسناد بمعنى مجازي اقتضته المشاكلة.
وتاسعتها: آيات جاءت على عادات العرب ففهمها المخاطبون وجاء من بعدهم فلم يفهموها فظنوها من المتشابه، مثل قوله (: (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا  ( (
)، ففي صحيح البخاري: قال ابن الزبير: قلت لعائشة وكنت يومئذ حدثاً لم أتفقه: « لا أرى بأساً على أحد ألا يطوف بالصفا والمروة قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إنّ هذه لو كانت كما أوّلتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل(
) فكان من أهلّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله ( عن ذلك قالوا يا رسول الله إنّا كنّا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله الآية»(
).  
عاشرتها: أفهام ضعيفة عدت كثيراً من المتشابه وما هي منه وذلك كأفهام الباطنية وأفهام المشبهة كقوله تعالى: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ((
)"(
).
المبحث الرابع: أهم ضوابط التأويل:  
قرر علماء الشريعة أن الأصل في القرآن الكريم عدم تأويله وفهمه على ظاهره ما أمكن ذلك، وأن التأويل خلاف الأصل، ولا يعدل عن الأصل إلى خلافه إلا بدليل، وحفاظاً على نصوص الشريعة من نزعات الهوى، وضعوا شروطاً وضوابط للتأويل، ولم يعتبروا التأويل صحيحاً مقبولاً إلا بتوفر هذه الشروط، وإلا فهو تأويل فاسد مردود.  
ولسنا هنا بصدد ذكر كل ما اختلف فيه الصحابة على عهد رسول الله ( وبعده بين آخذ بظاهر النّص، وبين متدبر ومقلب له على مختلف وجوهه، ومستنبط لشتى المعاني منه، فذلك أمر يطول وتقصر دونه المجلدات فضلاً عن هذا البحث، ذلك لأنهم رضوان الله عليهم قد فهموا من تلك الوقائع أنّ هذا الدِّين يسر، وأنّ الشرع متّسع للطريقتين ومقرّ للمنهجين. والمجتهدون الحذقة، والفقهاء المهرة هم الذين يجتهدون في بيان ما يحقق كليات الشريعة، ويوصل إلى مقاصدها، فأحياناً يكون ذلك بالأخذ بظاهر اللّفظ وأحياناً يكون بالأخذ بما وراء ظاهر اللّفظ وهو ما يعرف بالتأويل، ولعل من المفيد أن نلقي الضوء على هذا الموضوع مستعرضين بإيجاز شروط التأويل وضوابطه. 
ومن شروط التأويل ما ذكره الشوكاني، فقد وضع ضوابط وشروطاً للتأويل أجملها في قوله: 
        " الأول: أن يكون موافقاً لوضع اللغة أو عُرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع.   
         الثاني: أن يقوم الدليل على أنّ المراد بذلك اللّفظ هو المعنى الذي حُمل عليه إذا كان لا يستعمل كثيراً فيه.
    الثالث: إذا كان التأويل بالقياس فلا بدّ أن يكون جلياً لا خفياً وقيل أن يكون مما يجوز التخصيص به على ما تقدم. والتأويل في نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قد يكون قريباً فيترجح بأدنى مرجح، وقد يكون بعيداً فلا يترجح إلا بمرجح قويّ، ولا يترجح بما ليس بقويّ، وقد يكون متعذراً لا يحتمله اللّفظ فيكون مردوداً لا مقبولاً"(
).
   وجاء في بحوث في اللّغة في معرض حديثه عن التأويل: " ... ولا يعني هذا أنّ التأويل يتميز بالعبثية وعدم الانضباط، بل إنّ التأويل له قوانين تحكمه، وقد سماها أبو حامد الغزالي: شروط التأويل وعلى رأسها معرفة اللّغة العربية والنحو على وجه ما تعارف العرب عليه، وطرقهم في التمييز بين صريح الكلام وظاهره، ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده، ويُكتفى من ذلك كله بالقدر الذي يتسنى معه الإحاطة بعناصر النّص الديني..."(
).
 وأحصى صاحب كتاب طائفة البهرة شروط التأويل بقوله: " ومن أهم شروط التأويل ما يلي:
أولاً: أن يكون المتأوِل ممن توفرت فيه شروط الاجتهاد، عالماً بأسباب التأويل ومجالاته، ملماً بمدلولات الألفاظ، ومقاصدها، عالماً بروح الشريعة الإسلامية وأدلتها، وله دراية بأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ.  
ثانياً: أن يكون المعنى الذي أوّل إليه اللّفظ من المعاني التي يحتملها اللّفظ نفسه، وإنّما يكون اللّفظ قابلاً للمعنى الذي يُصرف إليه إذا كان بينه وبين اللّفظ نسب من الوضع اللّغوي، أو عُرف الاستعمال أو عادة الشرع.
ثالثاً: ألا يتعارض التّأويل مع نصوص قطعية الدلالة، لأنّ التأويل منهج من مناهج الاستدلال والاستنباط الاجتهادي الظّني، والظّني لا يقوى على معارضة القطعي، كتأويل القصص الوارد في القرآن الكريم بصرفها عن معانيها الظاهرة إلى معانٍ أخرى يصيرها خيالية لا واقع لها، وهذا التأويل معارض لصريح الآيات القاطعة التي تدلّ على أنّ لها واقعاً تاريخياً. 
رابعاً: أن يستند التأويل إلى دليل صحيح يدلُّ على صرف اللّفظ عن معناه الظاهر إلى غيره، وأن يكون هذا الدليل راجحاً على ظهور اللّفظ في مدلوله، لأن الأصل هو العمل بالظاهر، إلا إذا قام دليل على أنّ المراد باللّفظ هو المعنى الذي حُمل عليه" (
).
ويتحدث الدكتور طه جابر العلواني عن ضوابط التأويل فيقول: " يأتي التأويل من الأخذ بما وراء ظاهر اللّفظ ويكون عبارة عن: 
  
1- تأويل قريب: وهو ما يمكن معرفته بأدنى تأمل مع احتمال اللّفظ له مثل: اعتبار التصدّق بمال اليتيم، أو التبرع به لغيره، أو إتلافه مساوياً لأكله، أو ما أولى بالتحريم الذي دلّ عليه قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا((
). ومنه: اعتبار التبول في إناء ثم صبّ البول في الماء الراكد مساوياً للتبول المباشر فيه الذي ورد النهي عنه بقوله (: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه»(
) باعتبار أن كلا العملين مؤدٍ لتلوث الماء وإثارة الوسوسة.  
      2- تأويل بعيد: وهو ما يحتاج لمعرفته والوصول إليه مزيد من التأمل مع كون اللّفظ يحتمله وذلك كاستنباط ابن عباس رضي الله عنهما، أنّ أقلّ الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ((
) مع قوله تعالى: ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ((
). وكاستدلال الإمام الشافعي على كون الإجماع حجة بقوله (: ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ((
). قال ابن عاشور: " استدل الشافعي على حجية الإجماع وتحريم خرقه بقوله بهذه الآية مع أن سياق الآية في أحوال المشركين، فالمراد من الآية مشاقة خاصة واتباع غير سبيل خاص ولكن الشافعي جعل حجية الإجماع من كمال الآية... وكذلك استدل أئمة الأصول على حجية الإجماع بها مع أن معنى الآية المحتج بها إنما هو الخروج عن الإسلام ولكنهم رأوا الخروج مراتب متفاوتة فمخالفة إجماع المسلمين كلهم فيه شبه اتباع غير سبيل المؤمنين"(
). 
      3- تأويل مستبعد: وهو ما لا يحتمله اللّفظ وليس لدى المؤول على تأويله أي نوع من أنواع الدلالة وذلك نحو تفسير بعضهم قول الله (:(وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ( (
) بأنّ النجم هو رسول الله ( والعلامات هم الأئمة" (
).

 
ويواصل الدكتور العلواني ويبرِّر الدواعي الدافعة للإلتجاء إلى التأويل فيقول: " إنّ التأويل يحتاج بالإضافة إلى القدرة على التدبّر والتأمّل إلى ما يدلّ عليه ويلجئ إليه، وإلا فإنّ الأخذ بالظواهر أسلم، ولا يطرق باب التأويل إلا في الأمور الاجتهادية، وأما في المسائل الاعتقادية فلا مجال للاجتهاد فيها، فانّ الأخذ بظواهر النّصوص مع تفويض المعاني المرادة منها وما قد تدلّ عليه من كيفيات هو موقف السلف رضوان الله عليهم. وعند الاضطرار إلى التأويل لا بدّ من فهم النّص وتحليله، ومعرفة سائر أوجه دلالته التي تشهد لها اللّغة، وتدعمها مقاصد الشريعة، وتساعد عليها كليّاتها وقواعدها العامة، ولذلك كان الحكم باعتبار النّص على ظاهره أو تحليله لمعرفة ما يستلزمه من وجوه الدلالات من أهمّ ضروب الاجتهاد الفقهي والاعتبار الشرعي المأمور به في قوله(:(فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَار( (
) "(
).

وحصر فاروق النبهان في كتابه: المدخل إلى علوم القرآن ضوابط التأويل في الآتي:
    1- " أن يكون المعنى مما يمكن استنباطه من النّص وممّا تدل عليه اللّغة من دلالات ومعانٍ.    
    2- أن يكون المؤوِل عالماً باللّغة عارفاً قواعدها ملمِّاً بمعاني الألفاظ. 
    3- استقامة المؤوِل وسلامة عقيدته.
    4- أن يكون الحكم المستنبط عن طريق التأويل واضح الانسجام مع التصور القرآني العام في إقراره لمبادئ الإسلام وعقيدته مؤكِّداً القيم الإسلامية الثابتة، لأنه إذا انتفت صلة التواصل والانتماء بين النّص والتأويل انتفت شرعية ذلك التأويل "(
). 
وجاء في إيضاح الدليل: " ومن شروط التأويل أن يكون وفق أصول العربية وأساليب البيان عند العرب وأنّ ما خرج على أصول العربية وأساليب البيان عند العرب ليس تأويلاً مشروعاً ولا مقبولاً"(
). 
المبحث الخامس: اختلاف المفسِّرين حول التأويل:
   

لما كان مدار العملية التأولية واختلاف العلماء والمفسِّرين حول تأويل آي القرآن الكريم وعدمه نابع من آية آل عمران في قوله (: ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ((
) ، فإني في هذا المطلب سأستعرض آراء ومفاهيم المفسِّرين بالرأي في عملية التأويل من خلال تفسيرهم لهذه الآية. 
فنطالع في أحكام القرآن للجصّاص قوله: " وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله (: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( فمنهم من جعل تمام الكلام عند قوله (: ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( وجعل الواو التي في قوله: ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( للجمع، كقول القائل: لقيت زيداً، وما جرى مجراه. ومنهم من جعل تمام الكلام عند قوله: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ( وجعل الواو للاستقبال وابتداء خطاب غير متعلق بالأول، فمن قال بالقول الأول جعل الراسخين في العلم عالمين ببعض المتشابه وغير عالمين بجميعه، وقد روي نحوه عن عائشة والحسن. وقال مجاهد فيما رواه ابن أبي نُجيح: لكن الراسخون في العلم يعلمون تأويله يقولون آمنا به. ورُوي عن ابن عباس: ويقول الراسخون في العلم، وكذلك رُوي عن عمر بن عبد العزيز، وقد رُوي عن ابن عباس أيضاً: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( يعلمونه قائلين آمناً به. والذي يقتضيه اللّفظ على ما فيه من الاحتمال أن يكون تقديره: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ( يعني تأويل جميع المتشابه على ما بينّا، والرّاسخون في العلم يعلمون بعضه قائلين: ( آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ( يعني ما نصب لهم من الدلالة عليه في بنائه على المحكم ورده إليه وما لم يجعل لهم سبيلاً إلى علمه من نحو ما وصفنا. فإذا علموا تأويل بعضه ولم يعلموا البعض قالوا آمنا بالجميع كل من عند ربنا " (
).   
وذكر بعضهم أنّ الآية نزلت في النصارى، فهم مرادون من الآية قطعاً. وأنّ لفظ التأويل في الآية يحتمل وجهين صحيحين، كلاهما حق، وهما واردان عن السلف.
" الأول: أن التأويل بمعنى التفسير، وبهذا يكون الراسخون يعلمون تأويل القرآن، أي: تفسيره، ويكون الوقف على هذا القول على قوله (: ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ(، وتكون الواو عاطفة. 

الثاني: أنّ التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الأشياء مما استأثر الله بعلمه، من كيفيات ووقت وقوع، مما أخبر عنه الله في كتابه من أخبار القيامة وأشراطها، أو غيرها من المغيبات. ويكون الوقف على هذا القول على لفظ الجلالة من قوله (: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ(، وتكون الواو مستأنفة، أي أنّ جملة: ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( جملة مستأنفة " (
).

وقال أبو حيان في البحر المحيط: " في قوله (: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ( تمّ الكلام عند قوله: (إِلَّا اللَّهُ)، ومعناه أن الله استأثر بعلمه تأويل المتشابه، وهو قول ابن مسعود، وأُبّي، وابن عباس، وعائشة، والحسن، وعروة، وعمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، واختاره: الخطّابي والفخر الرازي ويكون: والراسخون مبتدأ ويقولون خبر عنه. وقيل: والراسخون معطوف على الله، وهم يعلمون تأويله، ويقولون حال منهم أي: قائلين ورُوي هذا عن ابن عباس أيضاً، ومجاهد والربيع بن أنس، ومحمد بن جعفر بن الزبير(
)، وأكثر المتكلمين. ورجّح الأوّل بأن الدليل إذا دلّ على غير الظاهر علم أنّ المراد بعض المجازات، وليس الترجيح لبعض إلاَّ بالأدلة اللّفظية، وهي ظنية والظنّ لا يكفي في القطعيات" (
). 

أما الشوكاني فقد رأى الرأي ذاته في فتح القدير فقال: " وقد اختلف أهل العلم في قوله: ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( هل هو كلام مقطوع، عما قبله، أو معطوف على ما قبله؟ فتكون الواو للجمع، فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع عمّا قبله، وأنّ الكلام تمّ عند قوله: إِلاَّ الله، هذا قول ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وعروة بن الزبير، وحكاه ابن جرير الطبري عن مالك، واختاره وحكاه الخطّابي عن ابن مسعود، وأُبيّ بن كعب، قال: وإنما روي عن مجاهد أنه نسق الراسخين على ما قبله، وزعم أنهم يعلمونه، قال: واحتج له بعض أهل اللّغة، فقال:معناه: والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا به، وزعم أنّ موضع يقولون نصب على الحال، وعامة أهل اللّغة ينكرونه، ويستبعدونه، لأنّ العرب لا تضمر الفعل والمفعول معاً، ولا تذكر حالاً إلا مع ظهور الفعل، فإذا لم يظهر فعل لم يكن حالاً"(
). 
وقال الفخر الرازي في تفسيره لقوله تعالى: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ( "والوقف ههنا واجب لوجوه: 
 أحدها: أنّ قوله تعالى: ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( لو كان معطوفاً على قوله: ( إِلاَّ الله ( لبقي ( يَقُولُونَ ءامَنَّا بِهِ ( منقطعاً عنه وأنه غير جائز لأنه وحده لا يفيد، لا يقال أنّه حال، لأنّا نقول حينئذٍ يرجع إلى كل ما تقدم، فيلزم أن يكون الله تعالى قائلاً: ( كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا( وهذا كفر.

       وثانيها: أنّ الراسخين في العلم لو كانوا عالمين بتأويله لما كان لتخصيصهم بالإيمان به وجه، فإنهم لما عرفوه بالدلالة لم يكن الإيمان به إلا كالإيمان بالمحكم، فلا يكون في الإيمان به مزيد مدح.
          وثالثها: أنّ تأويلها لو كان مما يجب أن يُعلم لما كان طلب ذلك التأويل ذماً، لكن قد جعله الله تعالى ذماً حيث قال: (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ( (
)" (
). 
وجاء في تفسير الخازن: "يعني تأويل المتشابه وقيل: لا يعلم انقضاء مُلْك هذه الأمة إلاّ الله تعالى لأن انقضاء ملكها مع قيام الساعة، ولا يعلم ذلك إلاّ الله وقيل: يجوز أن يكون للقرآن تأويل استأثر الله بعلمه ولم يطّلع عليه أحداً من خلقه كعلم قيام الساعة ووقت طلوع الشمس من مغربها"(
). 
وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: "والواو في قوله:(وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ( ليست للعطف وإلا كان الضمير في قوله: (يَقُولُونَ ءامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا( عائداً إلى جملة المذكور السابق من الله تعالى والراسخين في العلم، وهو محال في حق الله، فلم يبق إلا أن يكون للابتداء ويلزم من ذلك ألا يكون ما علمه الرب تعالى معلوماً لهم"(
).

ويضيف الزمخشري معـللاً قيام التأويل الذي كان من أجل تأويل الآيات المتشابهات وردّها إلى المحكمات بقوله: " بأنّ الله تبارك وتعالى لو أنزل القرآن كله محكماً لتعلق الناس به لسهولة مأخذه، ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال، ولو فعلوا ذلك لعطّلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به، ولما في المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه، ولما في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه وردّه إلى المحكم من الفوائد الجليلة، والعلوم الجمة، ونيل الدرجات عند الله، ولأن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في كلام الله ولا اختلاف إذا رأى فيه ما يتناقض في ظاهره، وأهمه طلب ما يوفق بينه ويجريه على سنن واحد، ففكّر وراجع نفسه وغيره فتح الله عليه، وتبين مطابقة المتشابه المحكم، ازداد طمأنينة إلى معتقده، وقوة في إيقانه"(
)، وهذا النص الذي كتبه الزمخشري عن التأويل لدى تفسيره آية آل عمران، وخصوصاً قوله تعالى: هنّ أم الكتاب هو أول نّص عَثر عليه مؤرخو الفكر الإسلامي في آداب التأويل الإسلامي للنّص القرآني الكريم، ويتميز هذا بحسن تعليل المتشابه في القرآن بالقياس إلى المحكم من جهة، كما يتميز بتبيان مزايا التأويل، وفضائل العقل، ومكارم التفكير من جهة أخرى. 
ويتضح لنا بجلاء بعد استعراضنا لأراء المفسِّرين حول موقفهم من تأويل آي القرآن وتفسيرهم لآية آل عمران أنّ مدار تفسير الآية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعلامة الوقف بين قوله تعالى: (إلا الله) وقوله: (والراسخون) وموقف حرف العطف في ذلك. والذي أراه بعد الاستماع إلى آراء المفسِّرين في ذلك وجوب الوقف على قوله تعالى: (إلا الله) واستئناف الكلام بعدها، وذلك لقوة حجة القائلين بذلك وأنّه حتى لو سلمنا بمعرفة الراسخين في العلم لبعض المتشابه فإنّ الآية لا يوجد فيها ما يشير إلى أنّ المقصود هو بعض المتشابه، وإنما المقصود الظاهر منها هو معرفة المتشابه من غير تفصيل، وبناءً على التعريفات التي وردت في المتشابه فإنّ من المتشابه الحروف المتقطعة في أوائل السور، ومنه معرفة الغيب ولا يعلم ذلك إلا الله، والله تعالى أعلم.  
النتائج:
توصل الباحث في نهاية بحثه للنتائج التالية: 
· المحكم له إطلاقان: أحدهما في مقابل المنسوخ، والآخر في مقابل المتشابه، كما أن المتشابه نوعان: حقيقي لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى، وإضافي نسبي يشتبه على بعض الناس، ولا يعلمه إلا الراسخون في العلم.
· فرّق العلماء بين مسألة (اشتمال القرآن على ما لا معنى له)، ومسألة (اشتمال القرآن على ما لا يفهم معناه)، ومما قرّروه أنه لا خلاف في عدم وقوع المسألة الأولى على الصحيح، والخلاف المذكور إنما هو واقع في المسألة الأخرى، والجمهور على جواز وقوع ذلك.
· بين التفسير والتأويل عموم وخصوص، فكل تفسير تأويل لا العكس، وذلك أنّ للتأويل عدّة إطلاقات اصطلاحية، وهو في أحدها بمعنى التفسير.
المصادر والمراجع:
1- القرآن الكريم
2- الأحاديث الطوال- سليمان بن أحمد الطبراني- مطبعة الأمة- بغداد-ط2،1404-تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي
3- علم الدلالة- د. أحمد مختار عمر - عالم الكتب – القاهرة- ط4- 1993
4- أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني - مكتبة المتنبي - القاهرة 
5- إعلام الموقعين عن رب العالمين- محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية- دار الجيل- بيروت-1973م
6- الإبهاج في شرح المنهاج- علي بن عبد الكافي السبكي-دار الكتب العلمية- بيروت- ط1- 1404هـ
7- الإحكام في أصول الأحكام -علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد- دار الحديث، القاهرة، 1404هـ الطبعة الأولى 
8- الأصول- دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب- د. تمام حسان
9- البحر المحيط في أصول الفقه -للزركشي-منشورات وزارة الأوقاف-الكويت-ط1- 1409ه‍-1988م
10- بدائع الفوائد- ابن قيم الجوزية- دار الكتب العربية- بيروت (د. ت)
11- البرهان في أصول الفقه-للجوينى- تحقيق: صلاح محمد عويضة-دار الكتب العلمية-بيروت-ط1-1418
12- البرهان في علوم القرآن- بدر الدين الزركشي- دار الجيل بيروت
13- بين الله والإنسان في القرآن: دراسة دلالية لنظرة القرآن إلى العالم- المؤلف: البروفسور توشيهكو إيزوتسوToshihiko Izzats: معهد كيوKeio Institute للدراسات الثقافية واللغوية في جامعة كيو Keio University، طوكيو، اليابان، 1964
14- التعريفات- علي بن محمد بن علي الجرجاني-دار الكتاب العربي-بيروت- تحقيق: إبراهيم الأبياري-ط1-1405هـ
15- التفكير اللساني في الحضارة العربية- عبد السلام المسدي- الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، ط2/ 1986
16- الرسالة-محمد بن إدريس الشافعي- تحقيق: أحمد محمد شاكر، المكتبة العلمية
17- السنن الصغرى- للإمام البيهقي أحمد بن الحسين- جامعة الدراسات الإسلامية-باكستان- ط1-1410هـ
18- الصاحبي في فقه اللغة- أبو الحسين أحمد بن فارس- تحقيق: مصطفى الشويمي، مؤسسة أ. بدران، بيروت،1382هـ
19- الصحاح في اللغة والعلوم- الجوهري- ط1، 1974 - مطبعة دار الحضارة
20-  الفروق اللغوية-لأبي هلال العسكري-تحقيق: حسام الدين القدسي-دار الكتب العلمية بيروت-1377هـ
21- القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي-دار إحياء التراث العربي-بيروت-1412هـ
22- اللسانيات واللغة العربية - عبد القاهر الفاسي الفهري- دار تويفال- بغداد
23- مجلة جامعة أم القرى- ج 7
24-  المُحْكَم والمُحيط الأعظم: عليِّ بن إسماعيل بن سيده-مصطفى البابي الحلبي-ط1-1377هـ-ج2/ص490
25- المحيط في اللغة لابن عباد-تحقيق: محمد حسن آل ياسين- عالم الكتب- بيروت- 1414هـ
26- المستصفى من علم الأصول-للغزالي-دار الفكر
27- المعجم الكبير-سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني-مكتبة العلوم والحكم-الموصل-ط2-1404
28- المنحى الوظيفي في التراث اللغوي العربي (مقالة) بقلم: مسعود صحراوي، نشرت في مجلة الدراسات اللغوية، إصدار: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات والإسلامية، الرياض، السعودية، المجلد الخامس/ العدد الأول،2003م
29- الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي- دار الفكر العربي-القاهرة-1395م
30- الموسوعة الفقهية الكويتية- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية1430هـ-الكويت
31- النص القرآني من الجملة إلى العالم-د. وليد منير- المعهد العالمي للفكر الإسلامي- القاهرة- ط2-2003م
32- النص والخطاب والإجراء روبار دو بوغراند دراسلر-ترجمة: تمام حسان (د. ت)[image: image1.png]



� - سورة ص: الآية:21


� - القاموس المحيط- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي - حقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة- مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت– لبنان- الطبعة الثامنة: 1426هـ- 2005م -ج 3 / ص 210


�-جامع البيان في تأويل القرآن-محمد بن جرير الطبري-تح: أحمد شاكر-مؤسسة الرسالة- ط:1-1420-ج 6/ ص178


�- تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء: دار الفكر- بيروت- 1401هـ-ج2/ص7


� - البحر المحيط- أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي- لمحقق: صدقي محمد جميل- الناشر: دار الفكر – بيروت- طبعة: 1420 هـ ج 3 / ص 144


�- الإحكام في أصول الأحكام – أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي - المحقق: عبد الرزاق عفيفي- المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان -(1/ 166) 


� - انظر: الإتقان في علوم القرآن - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة 1394هـ/ 1974م - ج 2 / ص 5


� - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري - محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي – المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر- الناشر: دار طوق النجاة الطبعة الأولى: 1422هـ - باب تعليم الصِّبيان القرآن - ج 4 / ص 1922- رقم:5036


� - العدة في أصول الفقه - القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء - الطبعة الثانية: 1410هـ - 1990م - (2/ 684)


� - المحصول في أصول الفقه- القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي -المحقق: حسين علي اليدري-سعيد فودة- دار البيارق -عمان- الطبعة الأولى، 1420هـ- 1999-ص:86


� - مناهل العرفان في علوم القرآن -محمد عبد العظيم الزُّرْقاني – الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه- الطبعة الثالثة- ج 2 / ص 195


�- لسان العرب-  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى- الناشر: دار صادر – بيروت- الطبعة: الثالثة: 1414 هـ - (13/ 505)


�- ديوان الحماسة - اختاره أبو تمام حبيب بن أوس (ت 231 هـ ) –المؤلف: يحيى بن علي بن محمد الشيبانيّ التبريزي، أبو زكريا – الناشر: دار القلم - بيروت -ج1ص/ 76


� - سورة البقرة - الآية: 25


� - البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها – عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني الدمشقي- دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت- الطبعة الأولى: 1416 هـ- 1996م ج 1 / ص 875


�- جامع البيان في تأويل القرآن- للطبري- ج 6 / ص 179


�- الإتقان في علوم القرآن- للسيوطي - ج 2 / ص 5


� - معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي- أَبُو مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي- المحقق: عبد الرزاق المهدي- دار إحياء التراث العربي –بيروت الطبعة الأولى: 1420هـ-ج 2/ص9


� - مناهل العرفان - للزرقاني - ج 2 / ص 197


� - البحر المحيط - أبو حيان الأندلسي - ج 3 / ص 143


� - زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: المكتب الإسلامي-بيروت-ط3، 1404هـ-ج1/ص 300


� - سورة هود- الآية 1، سورة لقمان – الآية 2


� - سورة يونس- الآية:1


� - سورة الزمر- الآية: 23


� - سورة آل عمران- الآية: 7


� - مناهل العرفان – للزرقاني- ج 2 / ص 195


� - سورة البقرة - الآية 110  


� - سورة محمد - الآية 19


�  - مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير) - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني-المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية: 1416هـ/1995م- ج 5 / ص 409


� -  مسند إسحاق بن راهويه - أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه – المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي- مكتبة الإيمان- المدينة المنورة الطبعة الأولى: 1412 - 1991 ج 5 / ص 156 رقم: 2054


� - لسان العرب- لابن منظور - ج 11 / ص 32  


� - انظر: لسان العرب - ج 11 / ص 32


� - مسند الإمام أحمد بن حنبل - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني- المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون- إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي- مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى: 1421هـ- 2001 م- ج 6 / ص 461


�- انظر النهاية في غريب الحديث والأثر- أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري - المكتبة العلمية – بيروت: 1399هـ - 1979م-تح: طاهر أحمد الزاوي- محمود محمد الطناحي- ج 1 / ص 192


�- تهذيب اللغة- الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد- المؤسسة المصرية العامة للكتاب- القاهرة-ج5/ص207


� - معجم الفروق اللغوية- أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري -حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم- دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر- ج1/ ص 90


� - سورة آل عمران - الآية 7


� - علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع - عبد الوهاب خلاف - مطبعة المدني "المؤسسة السعودية بمصر"- ج 1/ ص 152 


� - تيسير التحرير- محمد أمين المعروف بأمير باد شاه - دار الفكر، بيروت - ج1/ص275


� - سورة النساء- الآية: 3  


� - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي -دار الكتاب الإسلامي- بدون طبعة وبدون تاريخ -1 / 72


� - سورة النور- الآية: 2


�  - تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن بن عبد الحقّ البغدادي الحنبلي (658 ـ739هـ)- شرح: عبد الله بن صالح الفوزان– دار ابن الجوزي: السعودية-ط4،1431هـ ج1/ص137


� - سورة الحجر - الآية: 30


� - أصول السرخسي- أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسي-دار الكتاب العلمية-بيروت لبنان- ط1، 1414هـ- 1993م-ج1/ ص 165


� - انظر: التقرير والتحبير في علم الأصول - أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج - دار الكتب العلمية الطبعة الثانية: 1403هـ- (1/ 148)


�- تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - ج1 / ص 137 


�- سورة المائدة – الآية: 38


�- الطرار: بوزن فعال من طر الشئ: اختلسه. (معجم لغة الفقهاء – حرف الطاء - (1 / 289)، والطرار من يقطع النفقة ويأخذها غفلة على أهلها. (التوقيف على مهمات التعاريف - ج1/ص480).


�- النباش: من يفتش القبور عن الموتى ليسرق أكفانهم وحليهم. (المعجم الوسيط - 2 / 897)


�- أصول السرخسي- محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي- دار المعرفة – بيروت-ج1/ص 167


� - أصول الشاشي -أبو علي الشاشي- دار الكتاب العربي. بيروت، 1982- ج 1 / ص 81


� - سورة البقرة- الآية: 224


� - سورة آل عمران- الآية: 37


� - سورة البقرة- الآية:259


�- التقرير والتحبير في علم الأصول - ابن أمير الحاج، محمد بن محمد -ج1 / ص 208


� - الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (2/ 112).


�- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول-الشوكاني، ط1-دار الكتاب العربي، بيروت،1419هـ-ج1/ص357


� - سورة البقرة- الآية:228


� - الأصول من علم الأصول - محمد بن صالح بن محمد العثيمين - دار ابن الجوزي الطبعة الرابعة: 1430هـ - 2009م- 1 / 46


� -المنخول من تعليقات الأصول-محمد بن محمد الغزالي-دار الفكر، دمشق-ط2،1400-1980م-ج1/ص 249 


� - سورة طه – الآية 5


� - خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار- أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُوْبَغَا السُّوْدُوْنِي الجمالي الحنفي- حافظ ثناء الله الزاهدي- دار ابن حزم- الطبعة الأولى: 1424 هـ- 2003م (ص:97).





� - مناهل العرفان – للزرقاني- ج2/ ص200


� - سورة عبس - الآية:31


� - سورة عبس - الآية:32


� - سورة الصافات – الآية 93


� - مفاتيح الغيب = التفسير الكبير- أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري - دار إحياء التراث العربي – بيروت - الطبعة الثالثة: 1420 هـ - ج 16 / ص 369


� - سورة الأنبياء- الآية: 57


� - زاد المسير في علم التفسير- جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي – المحقق: عبد الرزاق المهدي- دار الكتاب العربي – بيروت-الطبعة الأولى: 1422 هـ - ج 5 / ص 213


� - سورة النساء – الآية: 2


� - مناهل العرفان – للزرقاني- ج 2 / ص 200


�- المَكْسُ الجباية مَكَسَه يَمْكِسه مَكْساً ومكَسْتُه أَمْكِسه مَكْساً والمَكْسُ دراهم كانت تؤخذ من بائع السِّلَع في الأَسواق في الجاهلية، وماكَسَ الرجلَ مُماكسة ومِكاساً شاكَسه، عليه تكون معنى يماكسن: يشاكسن في حقوقهن:(لسان العرب-6/220)


� -  سورة النساء – الآية:10


� - تفسير البحر المحيط - ج 4 / ص 18


� - مناهل العرفان - ج 2 / ص 200


� - سورة البقرة – الآية: 189


� - الفٌسطاط والفِسْطاط: ضَرْب من الأبنية. والفُسْطاط: مُجْتَمعُ أهل الكُورةِ حَوالَي مسجدهم، وهم الجماعة، ويقال: هؤلاء أهل الفسطاط:(العين-ج2/ص55)، وقيل: الفُسْطاطُ: بيتٌ من شَعَرٍ:(الصحاح في اللغة-ج2/ص44)


�- المَدَرُ: قِطَعُ الطِّيْنِ اليابِسِ، الواحِدَةُ مَدَرَةٌ. والمَدْرُ: تطْيِيْنُكَ وَجْهَ الحَوْضِ لئلا يَنْشَفَ الماءُ (المحيط في اللغة-ج2/ص348) وقيل هو: العِلْكُ الذي لا رَمْلَ فيه، والمدن والحضر (القاموس المحيط: ج2/ص4) وقيل: أهل المدر: سكان القرى والمدن (معجم لغة الفقهاء: ج1/ص 95)


�- الوبر: شعر الجمال والأرانب وهو كالصوف للغنم، وأهل الوبر: سكان البادية،(معجم لغة الفقهاء-ج1/ص95)


� - سورة البقرة – الآية: 189


� - مناهل العرفان - ج 2 / ص 201


� - سورة آل عمران- الآية: 7


� - سورة الزمر- الآية: 23


� - مفاتيح الغيب - ج 13 / ص 256


� - التفسير الوسيط للقرآن الكريم-د. محمد السيد طنطاوي، مطبعة السعادة، القاهرة،1406هـ-1985م، ج1/ص546


� - التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور - الدار التونسية للنشر - تونس- سنة النشر: 1984 هـ ج 3 / ص 33


� - سورة طه- الآية:5


� - التحرير والتنوير – لابن عاشور- ج 3 / ص 33


� - سورة يس – الآية: 38


� - سورة الحجر – الآية: 22


� - التحرير والتنوير – لابن عاشور- ج 3 / ص 33


� - سورة الطور – الآية: 48


� -  سورة الذاريات - الآية:47


� -  سورة الرحمن - الآية:27


� - التحرير والتنوير – لابن عاشور- ج 3 / ص 33


� -  سورة عبس- الآية: 31


� - سورة النحل- الآية:47


� - التحرير والتنوير - ج 3 / ص 33


� - سورة الشورى – الآية:11


� - سورة النساء – الآية:142


� - سورة البقرة – الآية:158


�- المشلل: بضم الميم وفتح الشين المعجمة ثم لامين أولهما مشدد مفتوح، وأصل هذا الاسم لتل صغير تكسوه حجارة المرو بطرف قديد من الشمال كانت عليه "مناة" الطاغية، ثم نسبت إليه الحرة الكبيرة المنقادة بين قديد ودوران والتي يقع تل المشلل بطرفها الغربي، يفصل بينهما ثنية المشلل، وتسمى الحرة الآن "القديدية" نسبة على وادي قديد:(مرويات غزوة حنين وحصار الطائف-1/ 66)


� - صحيح البخاري- باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله-ج 2 / ص 592- رقم: 1561


� - سورة القلم – الآية: 42


� -  التحرير والتنوير - ج 3 / ص 33


�- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني –المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق- كفر بطنا -قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور- دار الكتاب العربي - الطبعة الأولى: 1419هـ - 1999م ج 1 / ص 378


�- بحوث في اللغة - ج 1 / ص 193


�- طائفة البهرة وتأويلاتها الباطنية-د. سامي عطا حسن-جامعة آل البيت-المفرق-المملكة الأردنية الهاشمية، ج1/ص 28


� -  سورة النساء- الآية: 10


� - صحيح البخاري - باب البول في الماء الدائم- ج 1 / ص 94 - رقم: 232


� - سورة الأحقاف- الآية: 15 


� - سورة البقرة- الآية: 233


� - سورة النساء- الآية:115


� - التحرير والتنوير (28/ 60)


� - سورة النحل- الآية:16


� - أدب الاختلاف في الإسلام - طه جابر فياض العلواني - سلسلة كتاب الأمة- ص 10


� - سورة الحشر- الآية: 20


� - أدب الاختلاف في الإسلام - ج 1 / ص 10  


� - راجع ما كتبه الدكتور محمد فاروق النبهان في مبحث التفسير والتأويل في كتابه: المدخل إلى علوم القرآن- دار عالم القرآن الكريم- ص54-65


� - إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل- محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة- دار السلام-الطبعة الأولى، 1990- تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني - ج 1 / ص 62


� - سورة آل عمران – الآية: 7


� - انظر: أحكام القرآن - أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي – المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين- دار الكتب العلمية بيروت – لبنان- الطبعة الأولى: 1415هـ/1994م - ج 3 / ص 376


� -مفهوم التفسير للشيخ مساعد الطيار-ج1/ص68، وراجع كذلك: دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية-لابن تيمية-مؤسسة علوم القرآن-دمشق-ط2،1404-ج1/ص329-330، ودرء تعارض العقل والنقل-لابن تيمية-دار الكنوز الأدبية- الرياض-1391-ج1: ص/205- 206


� - محمد بن جعفر بن الزبير كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم وقال الدار قطني مدني ثقة وذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات بين عشر ومائة إلى عشرين ومائة:( تهذيب التهذيب - ج 9 / ص 82) 


� - انظر: البحر المحيط - ج 3 / ص 147


� - فتح القدير - محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني - دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت- الطبعة الأولى: 1414 هـ ج 1 / ص 428


� - سورة آل عمران- الآية: 7 


� - تفسير الرازي - ج 1 / ص 268


� - لباب التأويل في معاني التنزيل - علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن - تصحيح: محمد علي شاهين- دار الكتب العلمية – بيروت- الطبعة الأولى: 1415 هـ ج 1 / ص 339


� - الإحكام في أصول الأحكام - ج 1 / ص 63


� - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل- ج1 / ص 338








2

